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النائب العام: إنشاء نيابة الشؤون المصرفية عام ٢٠٢٦

أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن 
إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، تعنى بالتحقيق 
فــي الجرائم المصرفيــة، وجاء في بيــان النيابة 

العامة ما يلي:
في خطوة تعد الأبرز منذ سنوات في حماية 
المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار 
ســعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، 
وهي نيابة متخصصة تعنى بالتحقيق في الجرائم 
المصرفيــة، وعلى رأســها النصــب الالكتروني 
والتزويــر البنكي وجرائم إصدار الشــيكات من 

دون رصيد.

وأوضــح النائــب العام أن التحــولات المالية 
المتسارعة جعلت إنشــاء هيئة النيابة ضرورة 
ملحــة لتعزيــز الثقة في التعامــلات المصرفية، 
مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا نوعيا 
في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي، 

ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف النائب العام أن اختيار أعضاء نيابة 
الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية 
تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف 
بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة 
الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة 

متسارعة.
ولأول مرة، ســتتولى النيابة الجديدة إعداد 
دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب 
الجريمة المصرفية، وتبتكر حلولا عملية للحد منها، 
مما يجعلها مصدرا رئيســا للمعلومة والتحليل 

في هذا المجال.
من جانب آخر، فإن هذه النيابة ستطلق برامج 
توعية قانونية - كلما دعت الحاجة - تستهدف 
الجهات والأفراد في المجتمع، لرفع الوعي بالجرائم 
الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب 
تطور أساليب جرائم الاحتيال الالكتروني، كما 

ستعمل على تفعيل مبادرات تعزز من القدرة على 
رصد الأنماط المســتجدة لهذه الجرائم والتدخل 

السريع للحد من آثارها.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد 
الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد 
والمؤسسات، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة 

وآمنة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشــؤون 
المصرفية في عام ٢٠٢٦، إيذانا بمرحلة جديدة في 
مواجهة الجرائم المالية بحزم شــديد واحترافية 

أعلى.

بهدف حماية المنظومة المصرفية من جرائم النصب الإلكتروني والتزوير البنكي

النائب العام المستشار سعد الصفران

«التربية»: نزاهة الامتحانات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه

عبدالعزيز الفضلي

تحــرص وزارة التربية 
على توفير جميع الإمكانات 
والســبل الكفيلــة بضمان 
بيئة امتحانية آمنة تتسم 
الفرص،  بالعدالــة وتكافؤ 
وذلك في إطار استعداداتها 
المكثفة لانطلاق اختبارات 
الفترة الدراسية الأولى للعام 
الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، المقررة 
أن تبدأ أولى محطاتها يوم 
الأربعاء المقبــل الموافق ١٧
ديسمبر ٢٠٢٥، باختبارات 
المرحلة المتوسطة والصفين 
العاشر والحادي عشر في 

المرحلة الثانوية.
وفي هذا السياق، أكدت 
وزارة التربيــة أنهــا تولي 
اهتماما بالغا ببناء منظومة 
متكاملــة تهدف إلى حماية 
التعليمية  العمليــة  نزاهة 
وتعزيــز مبــادئ العدالــة 
وتكافــؤ الفرص بين جميع 
الطلبــة، ضمن إطار يجمع 
بــين الانضباط الصارم في 
اللوائــح والنظم  تطبيــق 
والقــرارات الوزاريــة ذات 
الصلــة، ومراعاة الجوانب 
والتربويــة  النفســية 
أن  للمتعلمــين، موضحــة 
هــذا التوجــه يهــدف إلــى 
تهيئــة الأجــواء المناســبة 
للطلبة، وتوفير مستويات 
عالية من الراحة النفســية 
لجــان  داخــل  والمكانيــة 
الاختبارات، بما يساعدهم 
علــى أداء امتحاناتهــم في 
بيئة آمنــة ومحفزة تراعي 
الفروق الفردية وتخفف من 

الضغوط النفسية.
التربية  وبينــت وزارة 
أنهــا ماضيــة فــي تطبيق 
القوانين واللوائح المنظمة 
بــكل حــزم،  للاختبــارات 
ولاسيما ما يتعلق بمخالفات 
الامتحانات، وتنفيذا لأحكام 
قانــون الجــزاء، لا ســيما 
بعــد التعديــلات الأخيــرة 
التي أقــرت بإضافة مادتين 
جديدتــين لتجــريم الغش 
الاختبــارات،  وتســريب 
مشــددة علــى أن الحفــاظ 
على نزاهة الامتحانات يعد 
مســؤولية وطنية لا تقبل 
التهاون أو التســاهل تحت 

أي ظرف.
وأوضحت وزارة التربية 
أن التعديلات الأخيرة على 
قانون الجزاء جاءت لتجريم 
جميــع الأفعــال المرتبطــة 
بالغش أو تســريب أسئلة 
الاختبارات أو إجاباتها، أو 
التلاعب بسير الامتحانات 
أو تسهيل ذلك بأي وسيلة 
كانت، وتشمل العقوبات كل 
من يشــارك أو يحرض أو 
يتوسط أو يستفيد من هذه 
الأفعال، تأكيدا على أن نزاهة 
الامتحانات تمثل خطا أحمر 

لا يسمح بتجاوزه.
وأكدت وزارة التربية أن 
هذه التعديــلات القانونية 
العدالة  إلى حمايــة  تهدف 
التعليمية، وصون مصداقية 
الشهادات الدراسية، وردع 
كل مــن تســول له نفســه 
الإضرار بمخرجات التعليم 
أو المساس بثقة المجتمع في 
النظام التعليمي، مشــددة 

بمهــام المراقــب الوطنــي، 
وآليــات العمل داخل لجان 
الامتحانــات، إضافــة إلــى 
النظام الآلــي المعتمد لرفع 
التقاريــر اليومية وتوثيق 
الزيــارات الميدانيــة، وذلك 
في ضــوء تحديث الأنظمة 
الرقابية بما يضمن المتابعة 
الدقيقة لســير الامتحانات 
داخــل اللجــان، ورصد أي 
تجــاوزات بشــكل فوري، 
والتعامــل معها وفق الأطر 

القانونية المعتمدة.
وشددت الوزارة على دور 
الإدارات المدرسية في متابعة 
تطبيــق لائحــة مخالفــات 
الطلبة  الامتحانــات علــى 
المخالفين، بما يحقق الردع 
التربــوي، ويحفظ حقوق 
الطلبــة الملتزمــين، ويعزز 
ثقافة الانضباط والمسؤولية 

داخل البيئة المدرسية.
التربية  وأشارت وزارة 
إلــى أنهــا وفــرت جميــع 
الإمكانــات التعليمية التي 
تمكن الطلبة من الاستعداد 
الجيد للاختبارات، من خلال 
مصادر تعليميــة معتمدة 
صــادرة عــن التوجيهــات 
الفنية، وفي مقدمتها المكتبة 
الإلكترونيــة علــى موقــع 
وزارة التربيــة، التي تضم 
أكثر من ١٠٠٠ نموذج اختبار 
ومراجعات لمختلف المراحل 
الدراسية، دعما لمبدأ تكافؤ 
الفرص وتيسيرا على الطلبة 

وأولياء أمورهم.
كمــا أوضحت الــوزارة 
أنها وفــرت خدمة المحادثة 
الذكيــة «مــع حمــد»، التي 
تسهم في تثبيت المعلومات 
وتيســير أســس المراجعة 
للطلبة، وتضــم تدريبات 
عمليــة متنوعــة مرتبطة 
الدراسية، إضافة  بالمناهج 
إلــى التطبيــق التعليمــي 
«مع ســالم وعبيــر» الذي 
يحتوي علــى أكثر من ٢٢

ألف سؤال وجواب لمختلف 
المراحل التعليمية، بما يتيح 
للمتعلمين اختيار الأسلوب 
الأنســب لمراجعة دروسهم 
عبر هذه المصادر المتنوعة.

وفــي الختــام، جــددت 
وزارة التربيــة تأكيدها أن 
التعليمية  العمليــة  نزاهة 
أولويــة لا حياد عنها، وأن 
ضبطها مسؤولية مشتركة 
بين جميع أطراف المنظومة 
التعليمية، مشددة في الوقت 
ذاته علــى أن الطالب يظل 
التعليمية،  العملية  محور 
الوزارة حريصة على  وأن 
الجمع بين الحزم في تطبيق 
القانون والرعاية التربوية 
والإنســانية للطلبــة، بما 
يحقــق مصلحــة التعليــم 

ويعزز جودة مخرجاته.

تستكمل استعداداتها الشاملة لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .. وبدء اختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر الأربعاء ١٧ ديسمبر

علــى أن تطبيــق القانون 
يأتي في إطار حماية حقوق 
الملتزمــين وضمان  الطلبة 
تكافؤ الفرص فيما بينهم.

أنها  الوزارة  وأوضحت 
تطبق أحكام قانون الجزاء 
المحدث بكل حزم، من خلال 
إحالة كل من يثبت بحقه، من 
العاملين القائمين على أعمال 
الامتحانات أو المرتبطين بها 
بأي صفة كانت، إلى الجهات 
المختصة، فــي حال ثبوت 
تورطه في أي أفعال تمس 
نزاهــة الامتحانات أو تخل 
بسيرها أو تسهل الغش أو 

التلاعب في نتائجها.
التربية  وشددت وزارة 
على أنهــا لــن تتوانى في 
اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة بحق كل من يثبت 
تورطــه في أي ممارســات 
تمس سلامة الامتحانات أو 
تخل بنظامها، سواء كان من 
داخل المنظومة التعليمية أو 
من خارجها، مؤكدة أن جميع 
الوقائع التــي يتم رصدها 
ســتحال فورا إلى الجهات 
المختصــة لاتخــاذ ما يلزم 
بشأنها وفقا لأحكام القانون.

وفي الوقت ذاته، أكدت 
وزارة التربية ثقتها الكاملة 
التعليميــة  الكــوادر  فــي 
والإداريــة، وحرصها على 
دعمهــم وتمكينهم من أداء 
مهامهم وفق النظم واللوائح 
المعتمــدة، مشــيدة بالتزام 
الإدارات المدرسية، وما تضمه 
مــن ملاحظــين ومراقبين، 
وحرصهم على أداء دورهم 
الوطني في حماية العملية 
ومتابعتهــم  التعليميــة، 
الدقيقة لتطبيق التعليمات 
المنظمــة للاختبارات داخل 

اللجان.
وفي إطــار الإجــراءات 
التنظيميــة، أفــادت وزارة 
التربية استمرارها في تفعيل 
نظام «المراقب الوطني» من 
خــلال اعتمــاد ٢١٥ مراقبا 
وطنيا تم اختيارهم بعناية 
وفــق المعاييــر المعتمــدة 
والمعلنــة، وذلــك مــن بين 
المتقدمين المستوفين لشروط 
الترشح، حيث سيباشرون 
أعمالهم مع انطلاق اختبارات 
المرحلة المتوسطة، والصفين 
العاشــر والحــادي عشــر 
أن  موضحــة  الثانــوي، 
عمليــة الاختيــار جــاءت 
بعد تقييم نتائج المقابلات 
الشخصية واعتماد أصحاب 
أعلى الدرجات، بما يضمن 
الكفــاءة والجاهزيــة لأداء 
المهام الرقابية المنوطة بهم.

وأكــدت وزارة التربيــة 
الوطنيــين  المراقبــين  أن 
أنهــوا برنامجــا تدريبيــا 
تخصصيا تضمن التعريف 

وزيـر التربيـة يقود جهـوداً متواصلة لبنـاء منظومـة متكاملة تحمي نزاهـة العمليـة التعليمية
الوزارة تشدد على ضرورة التطبيق الحازم للوائح الامتحانات ومخالفاتها وتنفيذ أحكام قانون الجزاء

الامتحانات بنزاهة  الإضرار  في  يتوسط  أو  يُحرض  أو  يشارك  من  كل  تشمل  القانونية  العقوبات 

تهيئة نفسية ومكانية داخل لجان الاختبارات لتوفير أجواء آمنة مستقرة ومحفزة تراعي الفروق الفردية
تعديلات قانون الجزاء الأخيرة تجُرّم الغش وتسريب الاختبارات وتوسع نطاق المساءلة القانونية

الدراسية الشهادات  مصداقية  وصون  التعليمية  العدالة  حماية  إلى  تهدف  القانونية  التعديلات 

المقبل: مسـتقبل التعليـم في الخليج مرهون بتحويل البحث التربوي من نشـاط موسـمي إلى منظومة مسـتدامة
الشـريكة: نُظمنـا التعليميـة تعيش مرحلـة مفصلية وتحديـات تتطلب جهـوداً بحثيـة رصينة وحلـولاً مبتكرة

وزير التربية: دعم القيادة السياسية يؤكد أن التعليم 
هو الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية م.ســيد 
جلال الطبطبائي أن دعم قيادتنا 
السياســية يعكس أن التعليم 
لبناء  الركيزة الأساســية  هو 
المتقدمة والمحرك  المجتمعــات 
للتنمية المستدامة،  الرئيســي 
مشــيرا إلى أن التعليم أصبح 
منظومة متكاملــة تعنى ببناء 

الإنسان وتنمية مهاراته.
جاء ذلــك في كلمة للوزير 
الطبطبائــي خــلال رعايتــه 
وحضوره حفل افتتاح الملتقى 
الخليجي للباحثين التربويين الذي 
للبحوث  العربي  المركز  ينظمه 
التربوية لدول الخليج ويستمر 
لمدة يومين، وذلك بحضور مدير 
عام مكتب التربية العربي لدول 
الخليج د.محمد المقبل، ومدير 
المركز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج د.محمد الشريكة، 
وعدد من وكلاء وزارات التربية 
والتعليــم فــي دول الخليج 
ومديري منظمات دولية وسفراء 
ورؤســاء بعثات ديبلوماسية 
وباحثين ومتخصصين تربويين 

وخبراء دوليين.
الطبطبائي أن هذا  واعتبر 
اللقاء العلمي الرفيع يجمع نخبة 
من العقــول التربوية وصناع 
السياسات والخبراء من دول 
مجلس التعاون، ويجسد إيماننا 
المشــترك بأن البحث التربوي 
هو الأســاس لتطوير التعليم 
وصياغة مستقبله، مشيرا إلى 
أن الملتقى يأتي في مرحلة تشهد 
التعليمية تحولات  فيها نظمنا 
متســارعة، وتحديات متنامية 
أدواتنا  تفرض علينا تطويــر 
البحثيــة، وتعزيز التكامل في 
الــرؤى والتجارب، بما يواكب 
متطلبات العصر، مؤكدا المكانة 
المتقدمة التي يحظى بها البحث 
التربوي بوصفه ركيزة أساسية 
التعليمية  السياسات  لصياغة 
الرشيدة، واتخاذ القرار المستند 

إلى المعرفة والأدلة العلمية.
وقال إن احتضان هذا الملتقى 
ثابتا يؤمن  يمثل نهجا كويتيا 
بأهمية العمل الخليجي المشترك 
في بناء منظومة بحثية متكاملة 
تقوم على تبادل الخبرات وتكامل 
الجهود بما يعزز قدرتنا على 
التعليمية  التحديــات  مواجهة 
المشتركة، وتحويلها إلى فرص 

تطوير مستدام.
وعبــر الطبطبائي عن بالغ 
اعتزاز وزارة التربية في الكويت 
بما تحظى به من دعم ورعاية 
سامية من صاحب السمو الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ صباح الخالد، وبما 

التربوي في دول الخليج، من 
عدم وفرة البيانات، ومحدودية 
التمويل، وضعف الربط بين نتائج 
البحث واحتياجات صانع القرار 
إلى بناء بيئات بحثية محفزة في 
المدارس والجامعات، مؤكدا أن 
تجاوز هذه التحديات واجب عبر 
إنشاء منصات بيانات خليجية 
مشتركة، وتوسيع برامج الدعم 
الشراكات  والتمويل، وتفعيل 
الدوليــة، واعتماد  البحثيــة 
منهجيات حديثة، وبناء قدرات 
الباحثين بما يتوافق مع متطلبات 

العصر.
وبين أن مستقبل التعليم في 
الخليج مرهون بتحويل البحث 
التربوي من نشاط موسمي إلى 
منظومة مستدامة تنتج معرفة 
تترجم إلى خطط وبرامج قابلة 
للتطبيق، لافتــا إلى أن مكتب 
التربية العربــي لدول الخليج 
أولى هــذا الحقل عناية مبكرة 
بإنشــائه مركــزا متخصصا 
العام  التربويــة منذ  للبحوث 
١٩٧٧م، برعايــة ودعم كريمين 

من قادة الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد مدير المركز 
العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج د.محمد الشــريكة في 
كلمة له على الدعم والرعاية التي 
يحظى بهــا المركز من القيادة 
السياسية في الكويت والحكومة 
الكويتية الرشيدة من احتضان 
للمركز، الأمر الذي يعزز دوره 
التعليم  في خدمة منظومــات 
القرار  الخليجية ودعم صناع 

التربوي في المنطقة.
وقال الشــريكة إن تنظيم 
للباحثين  الملتقــى الخليجــي 
التربويــين يأتي فــي مرحلة 
مفصلية تشــهد فيهــا نظم 
التعليم في دول الخليج تحديات 
متسارعة تتطلب جهودا بحثية 
رصينة وحلولا مبتكرة، لافتا 
إلى أن المركــز حرص على أن 
يكون هذا الملتقى منصة علمية 
فاعلة تعنــى بتعزيز التواصل 
البحثي وتبادل الخبرات المهنية 
والاطلاع على أحدث المنهجيات 
العالمية في البحث التربوي، بما 
يسهم في دعم أصحاب القرار 
لبناء سياســات تعليمية قائمة 

على الأدلة.
الملتقى  إلى برنامج  وأشار 
الــذي يمتد ليومين ويشــمل 
جلســات عامة يقدمها بعض 
قــادة التعليم في دول الخليج 
وخبراء دوليون حول أولويات 
البحث التربوي وقضايا التعليم 
التعلم  المعاصــرة ومجتمعات 
المهنية، فضلا عن ورش عمل 
متخصصة تتنــاول مهارات 

التفكير التحليلي والنقدي.

التفكيــر والابتكار، بما يمكن 
أبناءنا من التكيف مع متطلبات 
العصر، والمنافسة في اقتصاد 
المعرفة، مما يجسد أهمية هذا 
الملتقى، بما يتضمنه من محاور 
البحث  أولويات  تناقش  نوعية 
التربــوي الخليجي، وتوظيف 
التقنيــات الحديثــة والذكاء 
الاصطناعي في البحث، وتعزيز 
السياسات التعليمية المستندة إلى 
البحوث التطبيقية، متطلعا أن 

يشهد الملتقى صياغة توصيات 
علميــة ورؤى بحثيــة داعمة 
القرار، وتعزيز جودة  لصناع 
التعليمية، وبناء  السياســات 
مســتقبل تعليمي أكثر كفاءة 
واستدامة لأبنائنا في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
بدوره، ألقى مدير عام مكتب 
التربية العربــي لدول الخليج 
د.محمد المقبل كلمة أشار خلالها 
إلى التحديات التي تواجه الباحث 

خلال حضوره «الملتقى الخليجي للباحثين التربويين» بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج د.محمد المقبل ومدير المركز 
العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة ووزير التربية والتعليم الأسبق د.رشيد الحمد في مقدمة 
الحضور بالملتقى الخليجي للتربويين  (متين غوزال)

تتلقاه من دعم وتوجيهات كريمة 
من رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد العبداالله، «وهو دعم 
يعكس إيمان قيادتنا السياسية 
بأن التعليم هو الركيزة الأساسية 
لبناء المجتمعات المتقدمة والمحرك 

الرئيس للتنمية المستدامة».
أن  الطبطبائي على  وشدد 
التعليم أصبح منظومة متكاملة 
ببناء الإنســان وتنمية  تعنى 
مهاراتــه، وتعزيز قدراته على 

..وبحث مع وكيل الحرس تعزيز التعاون التربوي والتوعوي للطلبة

التربية م.سيد جلال  اســتقبل وزير 
الطبطبائي في مكتبه، وكيل الحرس الوطني 
الفريق الركن حمد البرجس والوفد المرافق 
له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة 
التربية والحرس الوطني في عدد من البرامج 

التربوية والتوعوية الموجهة للطلبة.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء حرص وزارة 
التربيــة والحرس الوطنــي على توحيد 
الجهود وتعزيز الشــراكات الوطنية، بما 
ينعكــس إيجابا على العمليــة التعليمية 
وتنمية قدرات الطلبة ســلوكيا وتربويا. 
وجرى خلال اللقاء اســتعراض عدد من 
المقترحات الهادفة إلى دعم البيئة التعليمية، 
من أبرزها، إعداد برامج تربوية مشتركة 
تعنى بتنمية مهارات التعامل الحياتية لدى 
الطلبة، وتنظيــم زيارات ميدانية توعوية 
للمدارس، إلى جانب مناقشة برامج تربوية 
متخصصة تستهدف الطلبة ذوي المظاهر 
الســلوكية، بما يسهم في تقويم سلوكهم 
وإعادة تأهيلهم وفق أسس تربوية مدروسة، 

وبما ينسجم مع الأطر التعليمية المعتمدة. 
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية دراسة 
هذه المقترحات بشــكل مشترك، ووضع 
الآليات المناسبة لتنفيذها بما يخدم مصلحة 
الطلبة، ويعزز القيم الوطنية والانضباط 
السلوكي، في إطار الشراكة المؤسسية بين 
الجهات التعليمية والأمنية. وحضر اللقاء 
من جانب الحرس الوطني كل من: العميد 
م. طلال النوفل - قائد الإســناد، والعميد 
م.محمد الحجي - مدير الخدمات الطبية، 
والعميد م.جاسم الفرحان - مدير الخدمات 
الفنية، والعقيد الركن عيسى البلوشي - آمر 
مدرسة ضباط الصف والأفراد، والعقيد 
الركن يعقوب البصارة - الأمن العسكري، 
والعقيد الركن محمد الكندري - رئيس فرع 
متابعة مكتب الوكيل، والعقيد الركن محمد 
البرغش - ركن أول تقارير مكتب الوكيل. كما 
حضر اللقاء وكيل وزارة التربية بالتكليف 
م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون 

التعليمية م.حمد الحمد.

وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي خلال استقبال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس

التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء الهيئة ضرورة مُلحّة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية

اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية

المرحلة القادمة ستشهد تطويراً نوعياً في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي 

بناء منظومـة تحقيق وادعاء قـادرة على مواجهـة الجرائم المصرفيـة الحديثة

لمشاهدة الڤيديو


